
  م 2000لسنة ) 2(قانون رقم 
 بشأن تنظیم أعمال الوكلاء التجاریین 

    
  رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة 

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة 
المعمول به في  1967لسنة  19بعد الاطلاع على قانون الوكلاء والوسطاء التجاریین رقم 

  محافظات الضفة،
ً على     موافقة المجلس التشریعي،وبناء
  م 24/6/1999بتاریخ  

  : أصدرنا القانون التالي

  
  الفصل الأول 

  تعاریف 

  ) 1(مادة 

   
لغایات تطبیق أحكام هذا القانون، یكون للكلمات والعبارات التالیة المعاني المبینة لها أدناه ما لم 

. وزیر الاقتصاد والتجارة: الوزیر. وزارة الاقتصاد والتجارة: الوزارة : تدل القرینة على خلاف ذلك
هو الشخص الطبیعي أو الاعتباري والذي له الحق بموجب اتفاقیة في بیع أو : الوكیل التجاري

توزیع أو ترویج السلع والمنتجات أو توفیر الخدمات في فلسطین لحساب منتج أو مورد مقابل 
الطبیعي أو الاعتباري والذي هو الشخص ): من الباطن(الوكیل الفرعي . عمولة أو هامش ربح

یعمل وكیلاً أو موزعاً من الباطن بموجب عقد بینة وبین الوكیل التجاري لبیع السلع أو الخدمات 
. التي یملك الوكیل التجاري توكیلاً تجاریاً لتوزیعها أو ترویجها مقابل هامش ربح أو عمولة

في إحدى الدوائر الحكومیة أو هو الشخص المعین من جهة مختصة لشغل وظیفة : الموظف العام
أیة سلعة بما : السلع والمنتجات. یتلقى راتبه من موازنتها أیاً كانت طبیعة تلك الوظیفة أو مسماها

فیها خدمات أو بضائع أو منتج یوزعها الوكیل التجاري أو یروجها أو یبیعها خارج أو داخل 
السجل الذي : السجل . أو منتجفلسطین مقابل هامش ربح أو عمولة مبیعات نیابة عن مورد 

  . تعده الوزارة لقید الوكالات التجاریة
  

  
  الفصل الثاني 

  شروط مزاولة أعمال الوكلاء التجاریین 



  ) 2(مادة 

   
أن یكون الوكیل التجاري وكیلاً مباشراً مسجلاً : یشترط فیمن یزاول أعمال الوكالات التجاریة ما یلي

أن یكون فلسطینیاً كامل الأهلیة ومقیماً في ). الشخص الطبیعي(یشترط بالوكیل الفرد . في السجل
أن لا یكون قد صدر بحقه حكم بالإفلاس، أو  -ج. أن یكون مسجلاً في السجل التجاري. فلسطین

بالتزویر أو أوقف تسدید دیونه وقدم تنازلاً عاماً لمصلحة الدائنین أو جرى تعیین حارس قضائي 
لا یجوز أن یكون موظفاً عاماً یعمل لدى  -د. ن قد رد اعتبارهلأصوله أو ممتلكات ما لم یك

الشخص (یشترط بالوكیل الشركة . السلطة الوطنیة الفلسطینیة أو في إحدى مؤسساتها
أن یكون قد تم تأسیسها وفقاً للقوانین المعمول بها في فلسطین ومسجلة في  -أ): الاعتباري

من رأس مالها أو % 51أن یكون  -ب. فلسطینسجل الشركات وأن یكون مركزها الرئیسي في 
 -د. أن تكون غالبیة أعضاء مجلس إدارتها من الفلسطینیین -ج. أسهمها مملوكة لفلسطینیین

أن لا تكون قید التصفیة أو الحراسة القضائیة أو الإفلاس أو تسري علیها تسویة أو صلح واق 
ضها مزاولة أعمال الاستیراد والوكالات أن یكون من بین أغرا - هـ. من الإفلاس مع أحد دائنیها

  . التجاریة
  

  ) 3(مادة 

   
لا یجوز للأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین الذین لا تتوافر فیهم الشروط المبینة في المادة 

  . الثانیة من هذا القانون القیام بأعمال الوكالات التجاریة داخل فلسطین
  

  ) 4(مادة 

   
كل اتفاقیة وكالة تجاریة في السجل في مدة أقصاها ثلاثة أشهر  على الوكیل التجاري أن یسجل

  . من تاریخ توقیع جمیع الأطراف على الاتفاقیة
  

  
  الفصل الثالث 

  الشروط الواجب توفرها في اتفاقیات الوكالات التجاریة 

  ) 5(مادة 

   
اسم الوكیل : یجب أن تكون اتفاقیة الوكالة التجاریة ثابتة بالكتابة، وأن تتضمن البیانات التالیة

ذا كان شركة فرقم تسجیلها ٕ اسم الموكل وعمره . وعمره وجنسیته واسمه التجاري ومحل إقامته وا



. والموكلعناوین المقر الرئیسي وعناوین التبلیغ للوكیل . وجنسیته واسمه التجاري ومحل إقامته
. المنتجات التي تغطیها الاتفاقیة. تاریخ البدء ومدة الاتفاقیة والتي یجب أن تشمل كل فلسطین

الالتزام بتوفیر قطع الغیار بصورة . قیمة عمولة المبیعات الواجبة الدفع والأداء إلى الوكیل التجاري
أو الأجهزة الكهربائیة  كافیة والصیانة اللازمة للسیارات أو الآلات أو المحركات أو المعدات

حقوق والتزامات كل من الوكیل والموكل مع بیان مقدار الربح أو العمولة المستحق . والإلكترونیة
أیة شروط أخرى یتفق . العلامة التجاریة للسلعة أو الخدمة وبراءة الاختراع. للوكیل مقابل الوكالة
  . علیها الوكیل والموكل

  
  ) 6(مادة 

   
التجاریة لا یحول دون التزامها بالحصول على جمیع التراخیص اللازمة  أن تسجیل الوكالة

  . للاستیراد من الجهات المختصة
  

  
  الفصل الرابع 

  التزامات الوكلاء التجاریین 

  ) 7(مادة 

   
یلتزم الوكیل التجاري بجمیع الكفالات، سواء أكانت مباشرة أو ضمنیة، التي یقدمها المورد أو 

  . الوكیل التجاري بتوزیعها أو تسویقهاالمنتج والتي تعهد 
  

  ) 8(مادة 

   
  . على الوكیل التجاري أن یحتفظ ویوفر قطع الغیار المطلوبة بصورة منتظمة

  
  ) 9(مادة 

   
على الوكیل التجاري تقدیم خدمات التركیب والتجهیز للتشغیل والصیانة اللازمة للسلع والبضائع 

یة مع مراعاة أیة مواصفات قیاسیة معتمدة لهذه السلع التي هي موضوع اتفاقیة الوكالة التجار 
  . والبضائع في فلسطین

  
  ) 10(مادة 

   



تكون الكتیبات والتعلیمات التي تعطى للمستهلكین مع السلع والمنتجات مكتوبة باللغة العربیة 
لوسم على الأقل وأي لغة أو لغات أخرى وأن تستوفي الشروط القانونیة النافذة بشأن الإعلانات وا

  . التجاري
  

  ) 11(مادة 

   
یجب أن تكون السلع والمنتجات موضوع اتفاقیة الوكالة التجاریة وذات الطبیعة الخاصة متقیدة 

  . بأیة شروط خاصة لازمة لها
  

  ) 12(مادة 

   
واحد أو أكثر وعلى الوكیل الفرعي أن ) من الباطن(یجوز للوكیل التجاري أن یعین وكیلاً فرعیاً 

  . یقدم للمستهلك جمیع الكفالات التي یمنحها المورد أو المنتج
  

  
  الفصل الخامس 

  أحكام فسخ اتفاقیات الوكالات التجاریة 

  ) 13(مادة 

   
من  7،8ر التزامات الوكیل التجاري بموجب المادتین في حالة فسخ اتفاقیة الوكالة التجاریة تستم

ما لم ینص قانون (هذا القانون لمدة سنة واحدة على الأقل بعد فسخ اتفاقیة الوكالة التجاریة 
أو إلى حین تعیین وكیل ) آخر على فترة أطول من أجل الغیار والصیانة كما في حالة السیارات

  . تجاري جدید أیهما یحدث أولاً 
  

  ) 14(مادة 

   
في حالة فسخ اتفاقیة الوكالة التجاریة لأي سبب كان، یلتزم المورد أو المنتج أو الوكیل الجدید، 

بشراء جمیع مخزونات المنتجات وقطع الغیار الموجودة في حوزة الوكیل في تاریخ فسخ الاتفاقیة 
  . بواقع السعر الذي اشترى به الوكیل هذه المنتجات أو القطع

  
  ) 15(مادة 

   



إذا قام الموكل بفسخ اتفاقیة الوكالة أو عدم تجدیدها لغیر سبب جدي التزم بتعویض الوكیل 
تعویضاً عادلاً آخذاً بعین الاعتبار ما یلحق الوكیل من أضرار بسبب فسخ الاتفاقیة أو عدم 

  . التجدید وما أفاده الموكل من نشاط الوكیل في ترویج منتجاته أو خدماته
  

  
  الفصل السادس 

  حكام عامة وانتقالیة أ

  ) 16(مادة 

   
فض المنازعات : مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون یكون للوكیل التجاري والموكل الحریة في -أ

تحدید الجهة التي تقوم بالوساطة أو . الناشئة عن الاتفاقیة بالوساطة أو التحكیم أو القضاء
عقد الوكالة المحكمة التي یقع في  تختص بنظر جمیع المنازعات الناشئة عن -ب. التحكیم

  . دائرتها محل تنفیذ العقد وفقاً لأحكام القوانین الفلسطینیة ذات العلاقة
  

  ) 17(مادة 

   
، كان الوكیل الجدید مسؤولاً بالتضامن مع الموكل عن  إذا استبدل الموكل بوكیله وكیلاً جدیداً

للوكیل السابق وذلك متى ثبت أن فسخ اتفاقیة الوكالة أو عدم  الوفاء بالتعویضات المحكوم بها
  . تجدیدها كان نتیجة تواطؤ بین الموكل والوكیل الجدید

  
  ) 18(مادة 

   
على الأشخاص الطبیعیین والاعتباریین الذین یزاولون عمل الوكلاء التجاریین عند بدء سریان هذا 

الثانیة منه أن یسجلوا تلك الاتفاقیات في السجل القانون، ویستوفون الشروط الواردة في المادة 
  . في موعد لا یتجاوز ثلاثة أشهر من تاریخ سریان هذا القانون

  
  ) 19(مادة 

   
الأشخاص الطبیعیون والاعتباریون الذین یزاولون عمل الوكلاء التجاریین عند بدء سریان هذا 

یة من هذا القانون یمنحون سنة واحدة القانون وغیر مستوفین للشروط وفقاً لأحكام المادة الثان
ذا استمر الشخص . للتقید بالشروط الواردة في المادة الثانیة أو لفسخ وكالاتهم التجاریة ٕ وا

الطبیعي أو الاعتباري بعد سنة من تاریخ سریان هذا القانون في مخالفته، یجوز للوزارة أن 
  . تشطب تسجیل أیة اتفاقیات وكالات تجاریة سبق تسجیلها



  
  ) 20(مادة 

   
یتم معاملة الوكلاء التجاریین الإقلیمین غیر الفلسطینیین وفقاً لمعاملة دولهم للوكلاء الإقلیمیین 

  . الفلسطینیین
  

  ) 21(مادة 

   
  . تتقاضى الوزارة مقابل تسجیل الاتفاقیة ومقابل تسجیل التغییرات رسوماً یحددها النظام

  
  ) 22(مادة 

   
بة أشد ینص علیها قانون آخر یعاقب كل من یخالف أحكام هذا مع عدم الإخلال بأیة عقو 
دینار أردني أو  5000دینار أردني أو ما یعادلها ولا تزید على  1000القانون بغرامة لا تقل عن 

  . ما یعادلها
  

  ) 23(مادة 

   
  . یلغى كل حكم یخالف أحكام هذا القانون

  
  ) 24(مادة 

   
تضع الوزارة الأنظمة اللازمة لتطبیق أحكام هذا القانون وتصدر بقرار من مجلس الوزراء وتنشر 

  . في الجریدة الرسمیة
  

  ) 25(مادة 

   
على جمیع الجهات كل فیما یخصه، تنفیذ أحكام هذا القانون، ویعمل به بعد ثلاثین یوماً من 

  . تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة
  

  میلادیة  16/1/2000صدر بمدینة غزة بتاریخ 
  هجریة 1420شوال  9الموافق 

   



  یاسر عرفات 
  رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة 

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة 

 


